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  )٢٠١٣ (٢١٠٠القرار     
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥، المعقودة في ٦٩٥٢الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  إن مجلس الأمن،  
ــشير   ــه إذ يـــ ، )٢٠١٢ (٢٠٨٥ و) ٢٠١٢ (٢٠٧١ و) ٢٠١٢ (٢٠٥٦ إلى قراراتـــ

ــؤرخين    ــسه الم ــاني رئي ــارس / آذار٢٦وإلى بي ــسان٤ و) S/PRST/2012/7 (٢٠١٢م ــل / ني أبري
٢٠١٢) S/PRST/2012/9 ( ٢٠١٢مــارس /آذار ٢٢وإلى بياناتــه الــصحفية عــن مــالي المؤرخــة 

 ٢٠١٢أغــــسطس /آب ١٠  و٢٠١٢يونيــــه / حزيــــران١٨  و٢٠١٢أبريــــل / نيــــسان٩ و
  / كـــانون الثـــاني١٠  و٢٠١٢ ديـــسمبر / كـــانون الأول١١  و٢٠١٢ســـبتمبر /أيلـــول ٢١ و

  ، ٢٠١٣يناير 
  مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، من جديد التزامه القوي بسيادة وإذ يؤكد  
 المبادئ الأساسية لحفظ الـسلام، بمـا في ذلـك موافقـة الأطـراف،       ؤكد من جديد  يوإذ    

وعــدم التحيــز، وعــدم اســتخدام القــوة إلا في حالــة الــدفاع عــن الــنفس والــدفاع عــن الولايــة،  
  ،تهوحال بأن ولاية كل بعثة لحفظ السلام تقتصر على حاجة البلد المعني يسلّم إذو

ــشدة    ــدين ب ــاني ١٠ الهجــوم الــذي شــنته في  وإذ ي ــاير / كــانون الث  جماعــات ٢٠١٣ين
 أنه لا يمكن التغلب علـى الإرهـاب إلا باتبـاع          وإذ يؤكد إرهابية متطرفة مسلحة جنوب مالي،      

الدوليــة وتعاونهــا ونهــج مطــرد وشــامل يــستند إلى مــشاركة جميــع الــدول والمنظمــات الإقليميــة 
 وإذ يعيـد تأكيـد     الخطر الذي يشكله الإرهاب وإضـعافه وعزلـه وشـل قدرتـه،              بفعالية لمواجهة 

  أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، 
ــسريع  بالعمــل إذ يرحــبو   ــب      ال ــى طل ــاء عل ــسية، بن ــوات الفرن ــه الق ــذي قامــت ب ال

طرفة المسلحة جنـوب مـالي،      مالي، لوقف هجوم الجماعات الإرهابية المت     الانتقالية في   السلطات  
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 بالجهود التي تبذلها قوات الدفاع والأمن المالية بدعم مـن القـوات الفرنـسية وقـوات                 وإذ يشيد 
  ، لاستعادة سلامة مالي الإقليمية ،بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية

ي  ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل إعادة إرساء الحكـم الـديمقراط             وإذ يؤكد   
وشــفافة والنظــام الدســتوري بوســائل منــها إجــراء انتخابــات رئاســية وتــشريعية حــرة ونزيهــة    

في عمليـة  في مـالي سـريعا   الـسلطات الانتقاليـة      علـى أهميـة دخـول      وإذ يشدد وشاملة للجميع،   
مالي، بما فيها تلك التي كانـت       في  حوار شامل وتفاعل حقيقي مع مختلف المجموعات السياسية         

قطع كـل علاقـات      ول مستعدة لوقف الأعمال العدائية،   تكون  لى الاستقلال والتي    تدعو سابقا إ  
  ،تها الإقليميةوسلام وحدة دولة ماليب، دون شروط، تعترف تي وال،مع المنظمات الإرهابية

 إزاء استمرار الأزمـة الغذائيـة والإنـسانية البالغـة في            وإذ لا يزال يساوره شديد القلق       
دام الأمــن الــذي يعرقــل وصــول المــساعدات الإنــسانية، وهــي حالــة  منطقــة الــساحل وإزاء انعــ

وتزايـد مـا تقـوم بـه      بسبب وجود جماعات مسلحة وشـبكات إرهابيـة وإجراميـة،        تفاقما  تزداد  
وكذلك بسبب استمرار انتشار الأسلحة الواردة مـن داخـل          ووجود ألغام أرضية،    من أنشطة،   

  من والاستقرار في دول هذه المنطقة،المنطقة ومن خارجها، مما يهدِّد السلام والأ
ــشدد   ــاة      وإذ ي ــة في مراع ــسانية المتمثل ــادئ الإن ــع الأطــراف بالمب ــد جمي ــة تقي ــى أهمي  عل

الاعتبــارات الإنــسانية والحيــاد والتجــرد والاســتقلالية واحتــرام تلــك المبــادئ مــن أجــل كفالــة    
ه المـساعدة، وكفالـة أمـن       مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية وسلامة المـدنيين الـذين يتلقـون هـذ            

تقـديم المـساعدة الإنـسانية    أهميـة   علـى  وإذ يؤكـد موظفي المساعدة الإنسانية العاملين في مـالي،    
  على أساس الحاجة،

 كل مـا يُرتكـب في مـالي مـن تجـاوزات وانتـهاكات لحقـوق الإنـسان             بشدة وإذ يدين   
ــا في ذلــك حــالات الإعــدا     ــساني، بم ــدولي الإن ــانون ال ــهاكات للق م خــارج نطــاق القــضاء  وانت

وبتـــر الأعـــضاء ،  والعنـــف الجنـــسي والجنـــساني ،وحـــالات الاعتقـــال والاحتجـــاز التعـــسفيين 
، والهجمـات علـى المـدارس        وتجنيد الأطفال واسـتخدامهم    ،القسري، فضلا عن القتل والتشويه    

  والتشريد القسري وتدمير التراث الثقافي والتاريخي، وذلك علـى يـد أي جماعـة              والمستشفيات،
 الجماعات الإرهابية المتطرفـة المـسلحة     تفشي انتهاكات    ، خصوصا، ويلاحظ،   في مالي  أو أفراد 

انتقاميـة،  هجمـات   وقـوع   ب الأنبـاء الـتي تفيـد        يـدين بـشدة   وإذ  ،  لحقوق الإنسان في شمال مـالي     
ــا ــا  بم ــة والهجمــات  فيه ــتي ي ـُـالهجمــات العرقي ــة    دّال ــدفاع والأمــن المالي ــوات ال عى أن أعــضاء ق

ــها ــدنيين،  ارتكبتـ ــد المـ ــب ضـ ــهاكات     وإذ يهيـ ــذه الانتـ ــدا لهـ ــضع حـ ــراف أن تـ ــع الأطـ  بجميـ
  والتجاوزات، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري،
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، في هذا الصدد، على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي تلـك الأعمـال             وإذ يكرر التأكيد    
ل جـرائم تقـع تحـت طائلـة نظـام        أن بعض الأفعال المشار إليها في الفقرة أعـلاه قـد يـشك            وعلى  

أن الـسلطات الانتقاليـة في مـالي قـد أحالـت الوضـع الـسائد                ب ـ يحيط علما وإذ  روما الأساسي،   
، ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١٣ إلى المحكمة الجنائية الدولية في       ٢٠١٢يناير  /في مالي منذ كانون الثاني    

، ٢٠١٣ينـاير   /انون الثـاني   ك ـ ١٦وأن المدعية العامة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـد قامـت، في               
 /بفــتح تحقيــق في الجــرائم الــتي يُــزعَم أنهــا ارتُكبــت علــى أراضــي مــالي منــذ كــانون الثــاني            

  ، ٢٠١٢ يناير
آغ غـــالي في قائمـــة   بـــإدراج حركـــة أنـــصار الـــدين وزعيمهـــا إيـــادوإذ يحـــيط علمـــا  

 ١٢٦٧لقرارين الجزاءات المفروضة علـى تنظـيم القاعـدة الـتي وضـعتها اللجنـة المنـشأة عمـلا بـا               
ــشير) ٢٠١١ (١٩٨٩ و) ١٩٩٩( ــا     وي ــرب أفريقي ــاد في غ ــد والجه ــة التوحي  إلى إدراج جماع

 تأكيد استعداده لمواصـلة     يكرر وإذوتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تلك القائمة،          
ــه أعــلاه، ضــد الجماعــات          ــشار إلي ــة، بموجــب النظــام الم ــن الجــزاءات الموجه ــد م اعتمــاد المزي

ؤسسات والكيانات والأفراد الذين لا يقطعون جميـع الـصلات بتنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط                  والم
به من جماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهـاد                

  في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين، وفقا لمعايير الإدراج المعمول بها،
 إزاء التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجريمة المنظمة عـبر  مروإذ يعرب عن قلقه المست   

 وإذ يـدين بـشدة  الإرهاب، بالمتزايدة، في بعض الحالات، صلاتها الوطنية في منطقة الساحل، و    
حوادث الاختطاف وأخـذ الرهـائن بهـدف جمـع الأمـوال أو الحـصول علـى تنـازلات سياسـية،                     

 الحاجـة الملحـة   وإذ يؤكدفي منطقة الساحل،  تزايد عدد حوادث الاختطاف تلك  وإذ يلاحظ 
  ، ائلذه المسالتصدي لهإلى 

ــة الاختطــاف واحتجــاز الرهــائن في منطقــة       وإذ يعــرب    عــن تــصميمه علــى مكافح
الـصادر عـن    المنـشور   إلى  ، في هـذا الـصدد،       وإذ يـشير  الساحل، وفقا للقانون الدولي الساري،      

رة الجزائر بشأن الممارسات الجيـدة فيمـا يتعلـق          مذك” بعنوان   المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب   
  ،‘‘بمنع ورفض استفادة الإرهابيين من فدية الرهائن

 علــى الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والاتحــاد   وإذ يــثني  
الأوروبي، وكــذلك الأمــين العــام، علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود مكثفــة لحــل الأزمــة في مــالي،   

 بقيام الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا والاتحـاد الأوروبي        يرحب وإذ
ــة بمــالي     ــة عمــل مــشتركة معني ــشاء فرق ــا والأمــم المتحــدة بإن  هــذه وإذ يــشجع،  في أديــس أباب

ــالي      ــة في م ــدعم اســتقرار الحال ــسيق ل ــى مواصــلة التن ــك الأطــراف عل ــا في ذل ــم الحــوار  ، بم  دع
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إلى أن اشـتراط تقـديم التقـارير، حـسبما هــو      يــشيروإذ  يـة الانتخابيـة،  الـسياسي الـوطني والعمل  
إلى تقـديم تلـك    يتطلـع  وإذ  ،، لم يُـستوف   )٢٠١٢ (٢٠٨٥ من القـرار     ١٠في الفقرة   مطلوب  
  التقارير،
 بجهــود البلــدان الأفريقيــة للمــساهمة بقــوات في بعثــة الــدعم الدوليــة، علــى   وإذ يــشيد  

 وإذ يـثني   بنشر البعثة في مالي،      وإذ يرحب ،  )٢٠١٢ (٢٠٨٥النحو المأذون به بموجب القرار      
  الدولية التي تدعم عملية النشر هذه في مالي، الإقليمية وأيضا على الدول الأعضاء والمنظمات

 بالتبرعات التي أُعلن عنها في مؤتمر المانحين الذي نظمه الاتحـاد الأفريقـي في               وإذ يشيد   
  دعمــا للبعثــة ولقــوات الــدفاع والأمــن الماليــة، ٢٠١٣ير ينــا/ كــانون الثــاني٢٩أديــس أبابــا في 

ساهمة مــن بالمــفريقــي تعهــد الاتحــاد الأببالفعــل وقــدّمت المــساهمات الفعليــة الــتي ب يرحــب إذو
 جميع الجهـات المانحـة علـى ترجمـة تعهـداتها إلى      وإذ يحث  المقررة،   الأفريقيالاتحاد  أنصبة  خلال  

الدوليــة أن تــسهم الإقليميـة و  الأعـضاء والمنظمــات   ببــاقي الــدوليهيـب إذ و ،مـساهمات فعليــة 
  الأخرى،  بسخاء هي

التنـسيق الـدولي لتعزيـز الأمـن الـسياسي والتقـدم في مـالي، وفي هـذا                  علـى    يُشجّعوإذ    
 الـذي أنــشأه  فريـق الــدعم والمتابعـة المعـني بالحالــة في مـالي،    لالـصدد، عقـد اجتماعــات منتظمـة    
ــابع للاتحــا   ــسلم والأمــن الت ــشترك في رئاســته الاتحــاد الأفريقــي   و د الأفريقــي،مجلــس ال ــذي ي ال

 شـركاء   اوالأمم المتحـدة، وحـضره    والاتحاد الأوروبي   والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا      
 بالاســتنتاجات الــتي توصــل إليهــا اجتماعــا فريــق المتابعــة اللــذان وإذ يُرحــب، دوليــون آخــرون

  ،٢٠١٣بريل أ/ نيسان١٩  و٢٠١٣ فبراير/ شباط٥ في عقدا
 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٥ بالرسـالة المؤرخـة      وإذ يحيط علمـا     

مــن الــسلطات الانتقاليــة في مــالي، الــتي تطلــب فيهــا نــشر عمليــة تابعــة للأمــم المتحــدة لتحقيــق  
  الاستقرار وإعادة بسط سلطة الدولة المالية وسيادتها في جميع أنحاء أراضيها الوطنية، 

 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٦ بالرسـالة المؤرخـة      يحيط علمـا  وإذ    
من رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية التي يطلب فيها تحويـل بعثـة الـدعم الدوليـة في مـالي إلى               

مـارس  / آذار٧المـؤرخ  ، بيـان ال بوإذ يحـيط علمـا  بعثة لتحقيق الاسـتقرار تابعـة للأمـم المتحـدة،         
 مجلــس الــسلم والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي، وبالرســالة المرفقــة بــه،   ن، والــصادر عــ٢٠١٣

الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن مفــوض الاتحــاد الأفريقــي       و، ٢٠١٣مــارس / آذار٧المؤرخــة 
 لتحويل بعثـة الـدعم الدوليـة    هلشؤون السلم والأمن، التي يعرب فيها الاتحاد الأفريقي عن دعم  

   في مالي تابعة للأمم المتحدة، إلى عملية لتحقيق الاستقرار
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 ٢٠١٣مــارس / آذار٢٦المــؤرخ ) S/2013/189( بتقريــر الأمــين العــام وإذ يحــيط علمــا  
عن الحالة في مالي، بما في ذلك التوصيات والخيارات المتعلقة بإنـشاء عمليـة لتحقيـق الاسـتقرار                  

  في مالي تابعة للأمم المتحدة، 
تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التغلـب      ة في مالي    الانتقالي على أن السلطات     وإذ يشدد   

علــى التحــديات المتــشابكة الــتي تواجــه البلــد وعــن حمايــة جميــع مواطنيهــا، وأن أي حــل دائــم   
 وإذ يـشدد أيـضا      بما في ذلك أي عملية سياسـية،       للأزمة في مالي ينبغي أن يكون بقيادة مالية،       

اسـيا لتحقيـق سـلام واسـتقرار دائمـين في           على أن التعاون فيمـا بـين بلـدان المنطقـة سـيكون أس             
  مالي، 

 المجتمع الدولي على تقديم دعم واسع لحل الأزمة في مالي عن طريـق اتخـاذ                وإذ يشجع   
إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجـات الفوريـة والطويلـة الأجـل، والـتي تـشمل الأمـن والحوكمـة                   

رفيــع المــستوى للمــانحين في الدولي الــ ؤتمرالمــ عقــد يتطلــع إلىوإذ والتنميــة والمــسائل الإنــسانية، 
 بالمـساهمات الـتي قُـدّمت في    وإذ يـشيد  لـدعم تنميـة مـالي،      ٢٠١٣مـايو   / أيار ١٥بروكسل في   

 ويحث جميع الـدول الأعـضاء وغيرهـا مـن الجهـات المانحـة               ٢٠١٣إطار النداء الموحد لمالي لعام      
  على المساهمة بسخاء في العمليات الإنسانية، 

  لحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، أن اوإذ يقرر  
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
ــشيد  - ١   ــدابير يـ ــة  بالتـ ــذة الأوليـ ــتى الآن لاالمتخـ ــتوري  حـ ــام الدسـ ــتعادة النظـ سـ
ينـاير  / كانون الثـاني ٢٩ الوطنية في مالي، بما في ذلك قيام الجمعية الوطنية في مالي، في      والوحدة
بإنـــشاء لجنـــة الحـــوار والمـــصالحة في     ويرحـــب  ، باعتمـــاد خريطـــة طريـــق انتقاليـــة،     ٢٠١٣

للجنــة أن تبـدأ عملـها بأســرع مـا يمكــن،    اويناشـد  ئها، بتعـيين أعــضا  و،٢٠١٣مـارس  /آذار ٦
ملموسـة صـوب    باتخـاذ خطـوات     القيـام سـريعا      السلطات الانتقالية في مالي إلى        كذلك ويدعو
الاستقرار، وتعزيز ثقافة الحكم الديمقراطي وتيسير إجراء حوار سياسـي شـامل للجميـع              يد  توط

لتحقيق عملية مـصالحة وطنيـة وتعزيـز الوئـام الاجتمـاعي، وهـو مـا سـيمكن مـن إحـراز تقـدم                        
  سياسي في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن؛

فريقـي والجماعـة     إلى الأمين العام أن يقوم، بتنسيق وثيق مع الاتحـاد الأ           يطلب  - ٢  
خريطــة الطريــق الانتقاليــة بغيــة التعجيــل  أبعــاد الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، بــدعم جميــع  
  بتنفيذها، بما في ذلك عمل لجنة الحوار والمصالحة؛
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ــام، في أقــرب وقــت ممكــن مــن    يحــث  - ٣   ــة في مــالي علــى القي  الــسلطات الانتقالي
شريعية حــرة ونزيهــة وشــفافة وشــاملة للجميــع، الناحيــة التقنيــة، بــإجراء انتخابــات رئاســية وت ــ

 بـالالتزام الـذي أعلنـت عنـه الـسلطات الانتقاليـة في مـالي، القاضـي بتنظـيم انتخابـات                  ويرحب
علـى   ويـشدد ، ٢٠١٣يوليـه  / تموز٢١ وانتخابات تشريعية في  ٢٠١٣يوليه  / تموز ٧رئاسية في   

ة علـى تهيئـة بيئـة آمنـة قبـل الفتـرة       بصفة خاص، واتية لإجراء انتخاباتؤبيئة م تهيئة  أهمية ضمان   
الانتخابية وخلالها وبعـدها، وحـصول جميـع المرشـحين علـى فـرص متكافئـة في الاسـتفادة مـن                     

  الذين يحق لهم التـصويت، بمـن فـيهم         جميع الأشخاص  وسائط الإعلام الخاضعة للدولة، وتمكين    
 بالـدول الأعـضاء     ويهيـب  مـن المـشاركة في العمليـة الانتخابيـة،           ون داخليـا واللاجئـون،    المشرد

والمنظمات الإقليمية والدوليـة، بنـاء علـى طلـب الـسلطات الانتقاليـة في مـالي، أن تقـدم الـدعم           
ــة الانتخابــات      ــة والقــدرات اللازمــة لمراقب ــوفير المــوارد المالي ــة بوســائل منــها ت ــة الانتخابي للعملي

  وتقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛ 
ــالتخلي عــن أســلحتها      كــل الجماعــات يطالــب  - ٤   ــالي ب ــردة في م ــسلحة المتم  الم

 جميــع الأطــراف في مــالي الــتي قطعــت جميــع الــصلات  ويحــثووقــف الأعمــال العدائيــة فــورا، 
بالتنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي وجماعـة التوحيـد والجهـاد                

مـن جماعـات إرهابيـة، والـتي تقـر، دون           في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين، وما يـرتبط بهـا            
علـى التعجيـل    في مـالي،    الـسلطات الانتقاليـة      وب شروط، بوحدة دولة مالي وسـلامتها الإقليميـة       

سـيما عـن طريـق ممثلـه         بالدخول في عمليـة تفـاوض شـاملة للجميـع، ييـسرها الأمـين العـام، لا                
بتعـاون وثيـق مـع    وذلك   أدناه،   ١١الخاص في مالي عند تعيينه على النحو المشار إليه في الفقرة            

الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والممثــل الخــاص للاتحــاد الأوروبي 
  ؛لمنطقة الساحل

 المجتمع الدولي، من خلال فريق الـدعم والمتابعـة المعـني بالحالـة في مـالي،                 يدعو  - ٥  
ــالي    ــة في م ــصفة منتظم ــاع ب ــد  إلى الاجتم ــالي، عن ــضاء،، وخــارج م ــسلطات   الاقت ــساعدة ال  لم

، علـى تنفيـذ خريطـة الطريـق الانتقاليـة ورصـد التقـدم المحـرز في هـذا الـصدد                    في مـالي    الانتقالية  
 إلى الأمـين   ويطلـب ومواصلة المساهمة في تعزيز السلام الـدائم والاسـتقرار والمـصالحة في مـالي،               

أهميـة   علـى    ويـشدد الحالة في مـالي،     المعني ب  العام أن ييسر عقد اجتماعات فريق الدعم والمتابعة       
لدول غـرب أفريقيـا     استمرار التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية          

  في تعزيز السلام الدائم والأمن والاستقرار والمصالحة في مالي؛
 بعدم قيام أي عضو من أعضاء قوات الـدفاع والأمـن الماليـة بتقـويض                يطالب  - ٦  
 مـا أحـرز مـن    لة تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية أو الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز       وعرق
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 أهمية الـسيطرة والرقابـة المدنيـة الماليـة علـى قـوات الـدفاع        ويؤكد سياسي وأمني في مالي،   تقدم
 ضـد مـن      عن استعداده للنظر في اتخاذ التـدابير المناسـبة، عنـد الاقتـضاء،             ويعربوالأمن المالية،   

، بمــن في ذلــك مــن يمنعــون يقومــون بأعمــال مــن شــأنها أن تقــوض الــسلام والاســتقرار والأمــن
  ؛تنفيذ الأمر الدستوري

 إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيـق الاسـتقرار في             يقرر  - ٧  
 هــذه البعثــة  إلى الأمــين العــام أن يــدمج مكتــب الأمــم المتحــدة في مــالي ضــمن  ويطلــبمــالي، 
مكتـب الأمـم    ، على أن تتولّى البعثة المتكاملة مسؤولية الاضطلاع بالمهـام المـسندة إلى              المتكاملة

 نقل الـصلاحيات مـن بعثـة        ويقرر كذلك ،  ، اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار      المتحدة في مالي  
 في بعثــة المتكاملــةتبدأ الســ، حيــث ٢٠١٣يوليــه / تمــوز١بعثــة المتكاملــة في الالــدعم الدوليــة إلى 

شـهرا،   ١٢ لفتـرة أوليـة مـدتها         أدنـاه،  ١٧  و ١٦تنفيذ ولايتـها علـى النحـو المبـيّن في الفقـرتين             
 إلى الأمــين العــام أن يقــوم، بتنــسيق وثيــق مــع الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية  ويطلــب

عثـة الـدعم الدوليـة    لدول غرب أفريقيا، بإدمـاج الأفـراد العـسكريين وأفـراد الـشرطة التـابعين لب           
  ضمن البعثة المتكاملة بما يتناسب ومعايير الأمم المتحدة؛

 والنـشر التـدريجي للبعثـة        أعلاه ٧ المشار إليه في الفقرة       أن يكون التاريخ   يقرر  - ٨  
اسـتعراض  واصـلة   يومـا مـن اتخـاذ هـذا القـرار، بم      ٦٠ بقيام المجلس، في غـضون       ينالمتكاملة رهين 

البعثـة المتكاملـة، وتحديـدا مـا يتعلـق بوقـف العمليـات القتاليـة              مـسؤولية   طقة  الحالة الأمنية في من   
 المـسؤولية الرئيسية التي تقوم بهـا القـوات العـسكرية الدوليـة في المنطقـة المجـاورة مباشـرة لمنطقـة                    

أو داخلها، وبحدوث تراجع كبير في قدرة القوات الإرهابية علـى أن            /المتوقعة للبعثة المتكاملة و   
طرا كبيرا على السكان المدنيين والموظفين الدوليين في المنطقة المجاورة مباشـرة لمنطقـة              تشكل خ 
أن  المجلـس    اعتبـار  أنـه في حـال       ويقـرر كـذلك   أو داخلـها،    / المتوقعة للبعثة المتكاملة و    المسؤولية

 الجدول الـزمني    سيعدل في الوقت نفسه   ، فإنه   ٢٠١٣يوليه  / تموز ١ قبل    لم تستوف  هذه المعايير 
  نشر البعثة المتكاملة استنادا إلى هذه المعايير؛ل

 إلى تحقيـــق إنجـــازات ملموســـة في العمليـــة الـــسياسية في مـــالي، وهـــي  يـــدعو  - ٩  
  تها؛ أنشطإنجازات تكتسي أهمية حاسمة لنجاح نشر البعثة المتكاملة و

تُحـثّ علــى   أن الـدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة      يكـرر تأكيـد    - ١٠  
، إلى حـين    )٢٠١٢ (٢٠٨٥لة تقديم الدعم المنسق إلى بعثة الدعم الدولية عمـلاً بـالقرار             مواص

بعثة المتكاملـة، بـسُبل منـها التـدريب العـسكري،       النقل الصلاحيات من بعثة الدعم الدولية إلى        
إلى الأمــين العــام التعجيــل   ويطلــب وتــوفير المعــدات، والاســتخبارات، والــدعم اللوجــستي،     

 ٢٠٨٥ات مــن صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني المنــشأ عمــلا بــالقرار        بــصرف المــدفوع 
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قدمت كتبرعات أو مـنح إلى بعثـة         أن المعدات التي     قرريو،  لدعم بعثة الدعم الدولية   ) ٢٠١٢(
   المانحة، لا تعتبر معدات مملوكة للوحدات؛ اتلجهمملوكة لزال تلا التي ، أو الدعم الدولية

 ورئــيس للبعثــة ام التعجيــل بتعــيين ممثــل خــاص في مــالي إلى الأمــين العــيطلــب  - ١١  
، تكون له، من تاريخ تعيينه، الصلاحية العامـة في الميـدان لتنـسيق جميـع أنـشطة الأمـم                    المتكاملة
 وصناديقها وبرامجها في مالي، ويبذل مساعيه الحميدة وينـسق جهـود المجتمـع              اوكالاتهوالمتحدة  

 ٤  و ٣  و ٢  و ١في الفقـرات    علـى النحـو المبـيّن       الدولي من أجل دعم العناصـر ذات الأولويـة          
يقوم، من تـاريخ نقـل صـلاحيات بعثـة الـدعم الدوليـة إلى البعثـة المتكاملـة، بقيـادة                     أن  ، و أعلاه

 أدنـاه، وبتنـسيق     ١٦ملها ولاية البعثة المتكاملة على النحو المحـدد في الفقـرة            جميع المهام التي تش   
 نـزع الـسلاح والتـسريح    مجـال الدعم العام الذي يقدمه المجتمع الدولي في مالي، بمـا في ذلـك في       

 علــى أن يـسهر الممثـل الخــاص   ويـشدد كـذلك  إصـلاح القطــاع الأمـني،   في وإعـادة الإدمـاج و  
ــسيق الأ   ــة التن ــى كفال ــالي،       عل ــم المتحــدة القطــري في م ــق الأم ــة وفري ــة المتكامل ــين البعث ــل ب مث

  يتعلق بالجوانب المترابطة من ولايتيهما؛ فيما
 من الأفراد العـسكريين، بمـا في        ١١ ٢٠٠ أن يكون قوام البعثة المتكاملة       يقرر  - ١٢  

الحاجـة  ذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتـشار الـسريع في البلـد، حـسبما وعنـدما تقتـضي                   
 الــدول الأعــضاء إلى المــساهمة بقــوات عــسكرية ويــدعو مــن أفــراد الــشرطة، ١ ٤٤٠ ذلــك، و

وقوات شرطة لها قـدرات ومعـدات كافيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة البعثـة المتكاملـة علـى العمـل                         
 إلى الأمــين العــام أن يقــوم بتعــيين مــوظفين ويطلــبوالاضــطلاع بمــسؤولياتها علــى نحــو فعّــال، 

في  أدنـاه    ١٧  و ١٦ تينعون بخبرة مهنية ومهارات تناسب المهام المحـددة في الفقـر           يتمت ،مؤهلين
  المطلوبة؛  إطار مجالات الكفاءة

ــالتزام الأمــين العــام، علــى النحــو المــبين في الفقــرة    يرحــب  - ١٣   ــره ٨١ ب  مــن تقري
)S/2013/189(    يات  الممكنة، بوسائل منـها الاسـتخدام الكامـل للـصلاح          الخطوات، باتخاذ جميع

ــاً لـــسلطته التقديريـــة، بنـــشر القـــدرات المدنيـــة والعـــسكرية في مـــالي     الحاليـــة والتعجيـــل، وفقـ
 إلى ويطلــبللاســتجابة علــى أفــضل وجــه لتوقّعــات المجلــس وتلبيــة احتياجــات شــعب مــالي،    

بعثــة ال أعــلاه، لكــي تكــون ٨  و٧الأمــين العــام أن يتخــذ الخطــوات اللازمــة، وفقــاً للفقــرتين   
  ؛ أنشطتهااستعداد لبدء المتكاملة على 

 للأمين العـام باتخـاذ الخطـوات الـضرورية لكفالـة التعـاون بـين البعثـات،                  يأذن  - ١٤  
بعثـــة المتكاملـــة وبعثـــة الأمـــم المتحـــدة في ليبريـــا وعمليـــة الأمـــم المتحـــدة في  الولا ســـيما بـــين 

لتابعــة مــن البعثــات الأخــرى اعتادهــا ديفــوار، والقيــام بعمليــات نقــل مناســبة للقـوات و  كـوت 
، علـم المجلـس وموافقتـه     ‘ ١’: الـشروط التاليـة   رهنـاً ب  ، وذلـك    بعثة المتكاملـة  الللأمم المتحدة إلى    
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موافقـــة البلـــدان المـــساهمة بقـــوات،  و‘ ٢’في ذلـــك الموافقـــة علـــى نطـــاق النقـــل ومدتـــه،   بمـــا
س بـأداء   الحالة الأمنية في المناطق التي تنتشر فيها بعثات الأمم المتحـدة تلـك، ودون المـسا               و ‘٣’

  الولايات المنوطة بها؛ 
 إلى الأمين العام أن يكفل أن تتقاسم بعثات الأمم المتحدة الأخـرى في              يطلب  - ١٥  

المنطقة، ولا سيما بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا وعمليـة الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار، مـع                      
ــدعم اللوجــستي والإداري، إلى أبعــد مــدى ممكــن، دو   ال ــة ال ــة المتكامل ن الإخــلال بقــدراتها  بعث

التشغيلية فيما يتعلق بولاياتها، مـن أجـل تحقيـق أقـصى قـدر مـن الفعاليـة والكفـاءة للبعثـات في                       
  ؛، وتقديم تقارير عن ذلك للنظر فيها حسب الاقتضاءمنطقة غرب أفريقيا

  :ما يليبعثة المتكاملة أن تشمل ولاية ال قرري  - ١٦  
ــسك    )أ(   ــق الاســتقرار في المراكــز ال ــسط ســلطة    تحقي ــادة ب ــسية ودعــم إع انية الرئي

  الدولة في جميع أنحاء البلد
ــة في مــالي، و    ‘١’   ــسلطات الانتقالي ــسكانية   دعــم ال تحقيــق الاســتقرار في المراكــز ال

ردع التهديـدات واتخـاذ     الرئيسية، وخاصة في شمـال مـالي، وفي هـذا الـسياق،             
  المناطق؛ العناصر المسلحة إلى تلكعودة نع خطوات نشطة لم

دعم السلطات الانتقالية في مالي في توسيع نطاق إدارة الدولة وإعادة بـسطها               ‘٢’  
  في جميع أنحاء البلد؛ 

دعــم الجهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إلى إعــادة بنــاء قطــاع الأمــن في مــالي،   ‘٣’  
العمـل   و  وبناء القـدرات،   وبخاصة الشرطة والدرك عن طريق المساعدة التقنية،      

، وبــرامج التوجيــه، فــضلاً عــن قطــاعي ســيادة القــانون       كةفي مواقــع مــشتر 
والعدالــة، في حــدود قــدراتها، وبتنــسيق وثيــق مــع الــشركاء الثنــائيين الآخــرين 
والجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة العاملــة في هــذه المجــالات، بمــا في ذلــك    

  الأوروبي؛  الاتحاد
لتـدريب وأشـكال الــدعم   ، عــن طريـق ا  في مـالي مـساعدة الـسلطات الانتقاليـة     ‘٤’  

  الأخرى، في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وفي إدارة الأسلحة والذخيرة؛ 
مـساعدة الــسلطات الانتقاليــة في وضـع وتنفيــذ برنــامج لـترع ســلاح المقــاتلين      ‘٥’  

الــسابقين وتــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم، وتفكيــك الميليــشيات ومجموعــات       
 ومراعــاة الاحتياجــات  المــصالحةالــدفاع عــن الــنفس، بمــا يتــسق مــع أهــداف  

  ؛ الخاصة للأطفال المسرحين
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دعــم تنفيــذ خريطــة الطريــق الانتقاليــة، بمــا في ذلــك الحــوار الــسياسي الــوطني    )ب(  
  والعملية الانتخابية

تنفيــذ خريطــة الطريــق تعجيــل بمــساعدة الــسلطات الانتقاليــة في مــالي علــى ال   ‘١’  
ــة بهــدف اســتعادة النظــام الدســتو   ــديمقراطي  ري الانتقالي والوحــدة والحكــم ال

  كاملة؛  الوطنية في مالي استعادة
بــذل المــساعي الحميــدة، وبنــاء الثقــة، وتيــسير العمــل علــى الــصعيدين الــوطني    ‘٢’  

والمحلــي، بمــا في ذلــك عــن طريــق الــشركاء المحلــيين، حــسب الاقتــضاء، تحــسباً 
  لنشوب التراعات ودرئها والتخفيف من آثارها وحلها؛

علــى عدة الــسلطات الانتقاليــة في مــالي والمجتمعــات المحليــة في شمــال مــالي مــسا  ‘٣’  
تيـسير إحـراز تقـدم نحـو إقامـة حـوار وطـني شـامل، وتحقيـق عمليـة المـصالحة،            

 بـسبل منـها      أعلاه، ٤ في الفقرة    اإجراء عملية التفاوض المشار إليه    وخصوصا  
منظمـات  ا في ذلـك  ، بممشاركة المجتمع المدني  ية وتدعيم   التفاوضالقدرة  تعزيز  
  المرأة؛ 

دعم تنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وشـفافة،             ‘٤’  
  بوسائل منها توفير مساعدة لوجستية وتقنية مناسبة وترتيبات أمنية فعّالة؛ 

  حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة   )ج(  
مــالي، بحمايــة الــسكان قاليــة في الانتسلطات الــالقيــام، دون مــساس بمــسؤولية   ‘١’  

، في حــدود قــدراتها ومنــاطق  وشــيكعنــف مــاديالمعرضــين لتهديــد المــدنيين 
  ؛انتشارها

منـها  المسلح، بـسُبل  التراع توفير حماية خاصة للنساء والأطفال المتضررين من         ‘٢’  
ماية المرأة، وتلبيـة    معنيين بح  نماية الطفل ومستشاري  معنيين بح  ننشر مستشاري 

  المسلح؛التراع  في انيجات ضحايا العنف الجنسي والجنساحتيا
حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة الأمـن وحريـة التنقـل               ‘٣’  

  ؛ والموظفين ذوي الصلةلموظفي الأمم المتحدة
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  )د(  
كات للقـــانون رصـــد أي تجـــاوزات أو انتـــهاكات لحقـــوق الإنـــسان أو انتـــها  ‘١’  

الـدولي الإنــساني ترتكـب في جميــع أنحـاء مــالي والمـساعدة علــى التحقيـق فيهــا      
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 الانتــهاكات تلــكوإبــلاغ المجلــس بهــا، والمــساهمة في الجهــود الراميــة إلى منــع  
  والتجاوزات؛ 

تقديم الـدعم، علـى وجـه الخـصوص، للنـشر الكامـل لمـراقبي حقـوق الإنـسان                     ‘٢’  
   أنحاء البلد؛في جميعبالبعثة المتكاملة 

ــام تحديــدا ب  ‘٣’   ضــد الأطفــال التجــاوزات الــتي ترتكــب  نتــهاكات والارصــد القي
 بمــا في ذلــك جميــع أشــكال العنــف  ،الانتــهاكات الــتي ترتكــب ضــد النــساء و

تقـارير  وتقديم  بشأنها   اتوالمساعدة في التحقيق  ،  الجنسي في التراعات المسلحة   
  ؛عنهاإلى المجلس 

مــالي في جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز حقــوق  نتقاليــة في الاسلطات الــمــساعدة   ‘٤’  
  الإنسان وحمايتها؛ 

  دعم عمليات المساعدة الإنسانية   )هـ(  
تهيئــة بيئــة آمنــة لإيـــصال    ، الإســهام في  مــالي الانتقاليــة في  سلطات دعمــا لل ــ     

، وفقـاً للمبـادئ الإنـسانية، والعـودة         ةبقيـادة مدني ـ  بـسلام و  المساعدة الإنسانية   
لمشردين داخلياً واللاجئين بالتنسيق الوثيـق مـع الجهـات الفاعلـة في          الطوعية ل 

  مجال المساعدة الإنسانية؛ 
  دعم المحافظة على التراث الثقافي  )و(  
مـالي، حـسب الـضرورة والإمكانيـات، علـى          الانتقاليـة في    سلطات  المساعدة      

ــاون م ـــ     ــالي، بالتعـ ــات في مـ ــن الهجمـ ــة مـ ــة والتاريخيـ ــع الثقافيـ ــة المواقـ ع حمايـ
  اليونسكو؛ 

  دعم العدالة الوطنية والدولية   )ز(  
الانتقاليـة في  سلطات ما تبذلـه ال ـ دعم بحسب الضرورة والإمكانيات، القيام،      

قـديم المـسؤولين عـن    ، ودون مـساس بمـسؤولياتها، مـن جهـود ترمـي إلى ت          مالي
إحالـة   مـع مراعـاة   إلى العدالـة، مـالي  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنـسانية في     

 ٢٠١٢ينـاير   /كـانون الثـاني    منـذ    افي بلـده  الحالـة   لسلطات الانتقالية في مـالي      ا
  إلى المحكمة الجنائية الدولية؛

حـدود قـدراتها      للبعثة المتكاملة باسـتخدام جميـع الوسـائل الـضرورية، في           يأذن  - ١٧  
ــها علــى النحــو المــبين في الفقــرات      ــشارها، للاضــطلاع بولايت ــاطق انت  ‘٢’  و‘١’) أ( ١٦ومن
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 إلى العنـــصرين المـــدني   ويطلـــب ، )ز (١٦ و) و (١٦ و) هــ ــ (١٦  و‘٢’  و‘١’) ج (١٦ و
  ؛ أعلاه١٦والعسكري للبعثة المتكاملة تنسيق أعمالهما بهدف دعم المهام المبينة في الفقرة 

 للقوات الفرنسية، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، باسـتخدام جميـع        يأذن  - ١٨  
 البعثة المتكاملة وحتى نهاية ولايتها على النحـو المـأذون بـه             أنشطةداية  الوسائل الضرورية، من ب   

في هذا القرار، من أجل التدخل لدعم عناصر البعثة في حـال تعرضـها لتهديـد وشـيك وخطـير                    
 إلى فرنسا تقديم تقارير إلى المجلـس بـشأن تنفيـذ            ويطلب كذلك وبناء على طلب الأمين العام،      

 أدنـاه،   ٣٤ق تقاريرها مع تقارير الأمين العام المشار إليها في الفقـرة            هذه الولاية في مالي وتنسي    
  ويقرر استعراض هذه الولاية في غضون ستة أشهر من بدايتها؛ 

  البعثــة المتكاملــةنــشر جميــع الأطــراف في مــالي علــى التعــاون التــام مــع   يحــث  - ١٩  
حريـة تنقلـهم، مـع كفالـة        سيما من خلال تأمين سـلامة أفـراد البعثـة وأمنـهم و             ، ولا وأنشطتها

ــن          ــة م ــتمكين البعث ــالي ل ــع أراضــي م ــوري إلى جمي ــى نحــو ف ــات وعل ــدون أي معوق دخــولهم ب
  الاضطلاع بولايتها على نحو تام؛ 

ســيما دول المنطقــة، كفالــة نقــل جميــع الأفــراد،    الــدول الأعــضاء، ولايناشــد  - ٢٠  
ا المركبـات وقطـع الغيـار، الـتي         وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيه ـ        

يكون استخدامها مقصورا على البعثة ومهامها الرسمية، بحرية وبدون عراقيل وعلى نحـو سـريع         
  من مالي وإليها؛

 على أن تدريب قـوات الـدفاع والأمـن الماليـة ودعمهـا وإعـادة                يكرر التأكيد   - ٢١  
 ويؤكـد بعيد ولحماية شعب مـالي،      نشرها أمور حيوية لكفالة أمن مالي واستقرارها في المدى ال         

علــى أهميــة تحمــل قــوات الــدفاع والأمــن الماليــة المــسؤولية الكاملــة عــن تــوفير الأمــن في جميــع    
  مالي؛  أراضي

ــوفر       يرحــب  - ٢٢   ــتي ت ــالي، ال ــاد الأوروبي في م ــة للاتح ــدريب التابع ــة الت ــشر بعث  بن
ة في تعزيــز الــسلطة المدنيــة التــدريب والمــشورة لقــوات الــدفاع والأمــن الماليــة مــن أجــل المــساهم

سيما ممثله الخاص لمنطقة الـساحل، إلى         الاتحاد الأوروبي، ولا   ويدعوواحترام حقوق الإنسان،    
إلى التنسيق الوثيق مع البعثة المتكاملة وشركاء مالي الثنائيين الآخرين الـذين يقـدمون المـساعدة                

  ني؛ إصلاح القطاع الأممجال في الانتقالية في مالي لسلطات ا
ــصورة     يحــث  - ٢٣   ــام، ب ــة علــى القي ــة والدولي ــدول الأعــضاء والمنظمــات الإقليمي  ال

منسقة، بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتـدريب، في مجـالات شـتى مـن بينـها حقـوق الإنـسان                    
 والـدعم في مجـال      ، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بحمايـة النـساء والأطفـال،            والقانون الدولي الإنـساني   

بوسائل شتى مـن بينـها صـندوق الأمـم المتحـدة        إلى قوات الدفاع والأمن المالية،    بناء القدرات، 
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لإحلال الـسلام والأمـن في مـالي، وبالتنـسيق          ) ٢٠١٢( ٢٠٨٥الاستئماني المنشأ عملا بالقرار     
سيما بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي من أجـل المـساعدة    الوثيق مع المبادرات القائمة، لا   

بسط سلطة دولة مـالي علـى كامـل إقليمهـا الـوطني، ودعمـا لوحـدة مـالي وسـلامتها                     في إعادة   
  الإقليمية، وللحد من التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها؛ 

ــد  - ٢٤   ــرر التأكيـ ــة في مـــالي لـــسلطات ا علـــى أن يكـ ــسؤولية الانتقاليـ تتحمـــل المـ
 ١٢٩٦ ، و )١٩٩٩ (١٢٦٥ إلى قراراتـه     ويشير كـذلك  ،  في مالي  الأساسية عن حماية المدنيين   

بـــــــشأن حمايـــــــة ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤ ، و)٢٠٠٦( ١٧٣٨ ، و)٢٠٠٦( ١٦٧٤ ، و)٢٠٠٠(
 ١٩٩٨ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢المـــدنيين في التراعـــات المـــسلحة، وقراراتـــه  

، )٢٠٠٠ (١٣٢٥، بشأن الأطفال والتراع المـسلح، وقراراتـه         )٢٠١٢( ٢٠٦٨ ، و )٢٠١١(
ــشأن ) ٢٠١٠( ١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و بـ

جميـع القـوات العـسكرية في مـالي أن تأخـذ            البعثـة المتكاملـة و    المرأة والـسلام والأمـن، ويهيـب ب       
ــرارات في  ــار هــذه الق ــانون  الاعتب ــزم بالق ــانون     وأن تلت ــسان وق ــساني وحقــوق الإن ــدولي الإن ال

  التدريب في هذا الصدد؛اللاجئين، ويشير إلى أهمية 
ــسانية بوصــفها      ال إلى يطلــب  - ٢٥   ــارات الجن ــا الاعتب ــة أن تراعــي تمام ــة المتكامل بعث

 كفالـة مـشاركة     الانتقالية في مالي علـى    لسلطات  امسألة شاملة طوال فترة ولايتها وأن تساعد        
سـتقرار،  النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع المستويات وفي طور مبكر من مرحلـة تحقيـق الا     

في مجــالات شــتى مــن بينــها إصــلاح قطــاع الأمــن، وعمليــات نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة 
  الإدماج، وكذلك في الحوار السياسي الوطني والعمليات الانتخابية؛

 البعثــة المتكاملــة الحاجــة إلى حمايــة المــدنيين وتخفيــف حــدة   تراعــي أن يطلــب  - ٢٦  
ــة، بم ــالمخــاطر الــتي تهــددهم  ن في ذلــك، علــى وجــه الخــصوص، النــساء والأطفــال    مراعــاة تامّ

لدى الاضطلاع بولايتـها علـى النحـو المبـيّن في الفقـرتين              ، الأهداف المدنية  والمشردين وكذلك 
ــدى،  أعــلاه١٧  و١٦ ــة، مــع     ول ــدفاع والأمــن المالي ــوات ال  الاضــطلاع بهــا بالاشــتراك مــع ق

 حقـوق الإنـسان عنـد تقـديم دعـم الأمـم             الامتثال التام لسياسة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة           
  ؛)S/2013/110(المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة 

ــسلطات ا يحـــث  - ٢٧   ــالي  لـ ــة في مـ ــرتكبي    الانتقاليـ ــع مـ ــساءلة جميـ ــة مـ ــى كفالـ علـ
ــهاكات التجــاوزات  ــدولي     والانت ــانون ال ــهاكات الجــسيمة للق ــسان والانت الخطــيرة لحقــوق الإن

 التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وفقـا لالتزامـات مـالي بموجـب نظـام                     الإنساني ومواصـلة  
  روما الأساسي؛
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، بمـــساعدة البعثــة المتكاملـــة،   إلى القيــام  مــالي في الــسلطات الانتقاليـــة  دعوي ــ  - ٢٨  
سألة انتــشار الأســلحة بالتــصدي لمــالــشركاء الــدوليين، مــع  أعــلاه، و١٦مــع الفقــرة يتــسق  بمــا

وفقا لاتفاقيـة الجماعـة الاقتـصادية لـدول         ا،  الاتجار غير المشروع به   و الخفيفة   الصغيرة والأسلحة 
الخفيفـــة وذخائرهـــا والمـــواد الأخـــرى  غـــرب أفريقيـــا المتعلقـــة بالأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة

الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة، مـن أجـل            عمل  وبرنامج   الصلة ذات
 ها وتخزين ـ ،خزوناتها من الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة         لمالفعالة  ضمان الإدارة السليمة و   

ة أو المـضبوطة أو غـير الموسـومة أو المقتنـاة     الفائـض الأسلحة أو تدمير  /و جمعمن أجل    و ها،وأمن
  ؛)٢٠١١ (٢٠١٧على أهمية التنفيذ الكامل لقراره  كذلكيشدد و ،غير مشروععلى نحو 
على الـصعيد   تعزيز التعاون والتنسيق    على  العربي   دول الساحل والمغرب     ثيح  - ٢٩  
 علـى    من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية          الأقاليمي

جماعـة التوحيـد    والمغـرب الإسـلامي  في بـلاد  القاعـدة  خـصوصا تنظـيم    شـامل ومتكامـل، و    نحو  
لحـد مـن    اكذلك  وع تلك الجماعات    أنصار الدين، ومنع توس   حركة  والجهاد في غرب أفريقيا و    

يط علمـا، في هـذا الـصدد، بنتـائج     يحالأسلحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية و أنواع  انتشار جميع   
وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال            المؤتمر الذي نظمته المديريـة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب          

 الحـدود في منطقـة الـساحل والمغـرب           مراقبـة  علـى التعـاون   بـشأن   في الربـاط     مكافحة الإرهاب 
  العربي؛

سياسة الأمـم  التـام ل ـ لبعثـة المتكاملـة   ا إلى الأمين العـام أن يكفـل امتثـال           طلبي  - ٣٠  
الجنـسية وأن   الانتـهاكات   الجنـسي و   بعـدم التـسامح مطلقـا إزاء الاسـتغلال        التي تقـضي    المتحدة  

  ؛ القبيل من هذاسوء سلوكأي حالات دوث بحيبقي المجلس على علم تام 
 إلى البعثـة المتكاملـة أن تقـوم، في حـدود قـدراتها وفي منـاطق انتـشارها                 يطلب  - ٣١  

) ١٩٩٩ (١٢٦٧ودون الإخـلال بولايتـها، بتقــديم المـساعدة إلى اللجنـة المنبثقــة عـن القــرارين      
وإلى فريـــق الـــدعم التحليلـــي ورصـــد الجـــزاءات المنـــشأ بموجـــب القـــرار   ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و

رق شــتى مــن بينــها تقــديم المعلومــات المتــصلة بتنفيــذ التــدابير الــواردة في ، بطــ)٢٠٠٤( ١٥٢٦
  ؛)٢٠١٢ (٢٠٨٣ من القرار ١الفقرة 

نظر في الآثار البيئية لعمليات البعثـة المتكاملـة عنـد    أن ي إلى الأمين العام     يطلب  - ٣٢  
ــة إليهــا،   ــةويــشجعاضــطلاعها بالمهــام الموكل ــة البعث إدارتهــا،  علــى، في هــذا الــسياق،  المتكامل

 وفقا لقـرارات الجمعيـة العامـة ذات الـصلة وقواعـد الأمـم المتحـدة وأنظمتـها             ،حسب الاقتضاء 
   المواقع الثقافية والتاريخية؛بوعي في محيطتعمل أن ، والسارية
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ــرام اتفــاق بــشأن    يطلــب  - ٣٣   ــة في مــالي، إب ــسلطات الانتقالي  إلى الأمــين العــام وال
 يومـا مـن اتخـاذ هـذا القـرار،           ٣٠ المتكاملة، وذلـك في غـضون        مركز القوات فيما يتعلق بالبعثة    
 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجـب الاتفاقيـة المتعلقـة       ٥٨/٨٢مع مراعاة قرار الجمعية العامة      

 تطبيــق اتفــاق مركــز القــوات  ويقــرربــسلامة موظفـــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين بهــا،  
بشكل مؤقت لحين إبـرام هـذا       ) A/45/594 (١٩٩٠كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٩النموذجي المؤرخ   

  الاتفاق؛ 
 إلى الأمين العام أن يطلـع المجلـس بانتظـام علـى الحالـة في مـالي، وعلـى                    يطلب  - ٣٤  

 يومـا مـن اتخـاذ هـذا     ٤٥تنفيذ ولاية البعثـة المتكاملـة، وأن يقـدم تقريـرا إلى المجلـس في غـضون                 
ــالفقرتين    ــا يتعلـــق بـ ــة فيمـ ــرار، وخاصـ ــارا مـــن   ٩ و ٨القـ ــهر اعتبـ ــة أشـ ــلاه، ثم كـــل ثلاثـ  أعـ

، وأن يدرج في تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن الحالـة             ٢٠١٣يوليه  /تموز ١
ــة علــى النحــو المــبين في الفقــرات      ــسياسية ذات الأولوي ــة، والعناصــر ال  ٤  و٣  و٢  و١الأمني

 وتعزيــز  المحــرزالتقــدمبت ذات الــصلة علومــا والمأعــلاه بــشأن تنفيــذ خريطــة الطريــق الانتقاليــة،
 فــضلا عــن اســتعراض مــستوى القــوات  ،الإنــساني وحمايــة حقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي 

  ؛ المتكاملةلبعثةالمكونة لعناصر الوتشكيل القوات ونشر جميع 
  . أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٥  

  


	القرار 2100 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6952، المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2013

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته 2056 (2012) و 2071 (2012) و 2085 (2012)، وإلى بياني رئيسه المؤرخين 26 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/7) و 4 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/9) وإلى بياناته الصحفية عن مالي المؤرخة 22 آذار/مارس 2012 و 9 نيسان/أبريل 2012 و 18 حزيران/يونيه 2012 و 10 آب/أغسطس 2012 و 21 أيلول/سبتمبر 2012 و 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 و 10 كانون الثاني/يناير 2013، 
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
	وإذ يؤكد من جديد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف، وعدم التحيز، وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، وإذ يسلّم بأن ولاية كل بعثة لحفظ السلام تقتصر على حاجة البلد المعني وحالته،
	وإذ يدين بشدة الهجوم الذي شنته في 10 كانون الثاني/يناير 2013 جماعات إرهابية متطرفة مسلحة جنوب مالي، وإذ يؤكد أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج مطرد وشامل يستند إلى مشاركة جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وتعاونها بفعالية لمواجهة الخطر الذي يشكله الإرهاب وإضعافه وعزله وشل قدرته، وإذ يعيد تأكيد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، 
	وإذ يرحب بالعمل السريع الذي قامت به القوات الفرنسية، بناء على طلب السلطات الانتقالية في مالي، لوقف هجوم الجماعات الإرهابية المتطرفة المسلحة جنوب مالي، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها قوات الدفاع والأمن المالية بدعم من القوات الفرنسية وقوات بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية، لاستعادة سلامة مالي الإقليمية، 
	وإذ يؤكد ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل إعادة إرساء الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري بوسائل منها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وإذ يشدد على أهمية دخول السلطات الانتقالية في مالي سريعا في عملية حوار شامل وتفاعل حقيقي مع مختلف المجموعات السياسية في مالي، بما فيها تلك التي كانت تدعو سابقا إلى الاستقلال والتي تكون مستعدة لوقف الأعمال العدائية، ولقطع كل علاقات مع المنظمات الإرهابية، والتي تعترف، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسلامتها الإقليمية،
	وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء استمرار الأزمة الغذائية والإنسانية البالغة في منطقة الساحل وإزاء انعدام الأمن الذي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وهي حالة تزداد تفاقما بسبب وجود جماعات مسلحة وشبكات إرهابية وإجرامية، وتزايد ما تقوم به من أنشطة، ووجود ألغام أرضية، وكذلك بسبب استمرار انتشار الأسلحة الواردة من داخل المنطقة ومن خارجها، مما يهدِّد السلام والأمن والاستقرار في دول هذه المنطقة،
	وإذ يشدد على أهمية تقيد جميع الأطراف بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية واحترام تلك المبادئ من أجل كفالة مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية وسلامة المدنيين الذين يتلقون هذه المساعدة، وكفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية العاملين في مالي، وإذ يؤكد على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية على أساس الحاجة،
	وإذ يدين بشدة كل ما يُرتكب في مالي من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي والجنساني، وبتر الأعضاء القسري، فضلا عن القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والتشريد القسري وتدمير التراث الثقافي والتاريخي، وذلك على يد أي جماعة أو أفراد في مالي، ويلاحظ، خصوصا، تفشي انتهاكات الجماعات الإرهابية المتطرفة المسلحة لحقوق الإنسان في شمال مالي، وإذ يدين بشدة الأنباء التي تفيد بوقوع هجمات انتقامية، بما فيها الهجمات العرقية والهجمات التي يُدّعى أن أعضاء قوات الدفاع والأمن المالية ارتكبتها ضد المدنيين، وإذ يهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري،
	وإذ يكرر التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي تلك الأعمال وعلى أن بعض الأفعال المشار إليها في الفقرة أعلاه قد يشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي، وإذ يحيط علما بأن السلطات الانتقالية في مالي قد أحالت الوضع السائد في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية في 13 تموز/يوليه 2012، وأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد قامت، في 16 كانون الثاني/يناير 2013، بفتح تحقيق في الجرائم التي يُزعَم أنها ارتُكبت على أراضي مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2012، 
	وإذ يحيط علما بإدراج حركة أنصار الدين وزعيمها إياد آغ غالي في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ويشير إلى إدراج جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تلك القائمة، وإذ يكرر تأكيد استعداده لمواصلة اعتماد المزيد من الجزاءات الموجهة، بموجب النظام المشار إليه أعلاه، ضد الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد الذين لا يقطعون جميع الصلات بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من جماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين، وفقا لمعايير الإدراج المعمول بها،
	وإذ يعرب عن قلقه المستمر إزاء التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقة الساحل، وصلاتها المتزايدة، في بعض الحالات، بالإرهاب، وإذ يدين بشدة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن بهدف جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية، وإذ يلاحظ تزايد عدد حوادث الاختطاف تلك في منطقة الساحل، وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى التصدي لهذه المسائل، 
	وإذ يعرب عن تصميمه على مكافحة الاختطاف واحتجاز الرهائن في منطقة الساحل، وفقا للقانون الدولي الساري، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى المنشور الصادر عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بعنوان ”مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمنع ورفض استفادة الإرهابيين من فدية الرهائن‘‘،
	وإذ يثني على الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمين العام، على ما يبذلونه من جهود مكثفة لحل الأزمة في مالي، وإذ يرحب بقيام الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنشاء فرقة عمل مشتركة معنية بمالي في أديس أبابا، وإذ يشجع هذه الأطراف على مواصلة التنسيق لدعم استقرار الحالة في مالي، بما في ذلك دعم الحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية، وإذ يشير إلى أن اشتراط تقديم التقارير، حسبما هو مطلوب في الفقرة 10 من القرار 2085 (2012)، لم يُستوف، وإذ يتطلع إلى تقديم تلك التقارير،
	وإذ يشيد بجهود البلدان الأفريقية للمساهمة بقوات في بعثة الدعم الدولية، على النحو المأذون به بموجب القرار 2085 (2012)، وإذ يرحب بنشر البعثة في مالي، وإذ يثني أيضا على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي تدعم عملية النشر هذه في مالي،
	وإذ يشيد بالتبرعات التي أُعلن عنها في مؤتمر المانحين الذي نظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 29 كانون الثاني/يناير 2013 دعما للبعثة ولقوات الدفاع والأمن المالية، وإذ يرحب بالمساهمات الفعلية التي قدّمت بالفعل وبتعهد الاتحاد الأفريقي بالمساهمة من خلال أنصبة الاتحاد الأفريقي المقررة، وإذ يحث جميع الجهات المانحة على ترجمة تعهداتها إلى مساهمات فعلية، وإذ يهيب بباقي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية أن تسهم بسخاء هي الأخرى، 
	وإذ يُشجّع على التنسيق الدولي لتعزيز الأمن السياسي والتقدم في مالي، وفي هذا الصدد، عقد اجتماعات منتظمة لفريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، الذي أنشأه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وحضرها شركاء دوليون آخرون، وإذ يُرحب بالاستنتاجات التي توصل إليها اجتماعا فريق المتابعة اللذان عقدا في 5 شباط/فبراير 2013 و 19 نيسان/أبريل 2013،
	وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 25 آذار/مارس 2013 الموجهة إلى الأمين العام من السلطات الانتقالية في مالي، التي تطلب فيها نشر عملية تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وإعادة بسط سلطة الدولة المالية وسيادتها في جميع أنحاء أراضيها الوطنية، 
	وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 26 آذار/مارس 2013 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية التي يطلب فيها تحويل بعثة الدعم الدولية في مالي إلى بعثة لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة، وإذ يحيط علما بالبيان، المؤرخ 7 آذار/مارس 2013، والصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبالرسالة المرفقة به، المؤرخة 7 آذار/مارس 2013، والموجهة إلى الأمين العام من مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن، التي يعرب فيها الاتحاد الأفريقي عن دعمه لتحويل بعثة الدعم الدولية إلى عملية لتحقيق الاستقرار في مالي تابعة للأمم المتحدة، 
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2013/189) المؤرخ 26 آذار/مارس 2013 عن الحالة في مالي، بما في ذلك التوصيات والخيارات المتعلقة بإنشاء عملية لتحقيق الاستقرار في مالي تابعة للأمم المتحدة، 
	وإذ يشدد على أن السلطات الانتقالية في مالي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التغلب على التحديات المتشابكة التي تواجه البلد وعن حماية جميع مواطنيها، وأن أي حل دائم للأزمة في مالي ينبغي أن يكون بقيادة مالية، بما في ذلك أي عملية سياسية، وإذ يشدد أيضا على أن التعاون فيما بين بلدان المنطقة سيكون أساسيا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في مالي، 
	وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم دعم واسع لحل الأزمة في مالي عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل، والتي تشمل الأمن والحوكمة والتنمية والمسائل الإنسانية، وإذ يتطلع إلى عقد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للمانحين في بروكسل في 15 أيار/مايو 2013 لدعم تنمية مالي، وإذ يشيد بالمساهمات التي قُدّمت في إطار النداء الموحد لمالي لعام 2013 ويحث جميع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة على المساهمة بسخاء في العمليات الإنسانية، 
	وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يشيد بالتدابير الأولية المتخذة حتى الآن لاستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية في مالي، بما في ذلك قيام الجمعية الوطنية في مالي، في 29 كانون الثاني/يناير 2013، باعتماد خريطة طريق انتقالية، ويرحب بإنشاء لجنة الحوار والمصالحة في 6 آذار/مارس 2013، وبتعيين أعضائها، ويناشد اللجنة أن تبدأ عملها بأسرع ما يمكن، ويدعو كذلك السلطات الانتقالية في مالي إلى القيام سريعا باتخاذ خطوات ملموسة صوب توطيد الاستقرار، وتعزيز ثقافة الحكم الديمقراطي وتيسير إجراء حوار سياسي شامل للجميع لتحقيق عملية مصالحة وطنية وتعزيز الوئام الاجتماعي، وهو ما سيمكن من إحراز تقدم سياسي في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدعم جميع أبعاد خريطة الطريق الانتقالية بغية التعجيل بتنفيذها، بما في ذلك عمل لجنة الحوار والمصالحة؛
	3 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على القيام، في أقرب وقت ممكن من الناحية التقنية، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، ويرحب بالالتزام الذي أعلنت عنه السلطات الانتقالية في مالي، القاضي بتنظيم انتخابات رئاسية في 7 تموز/يوليه 2013 وانتخابات تشريعية في 21 تموز/يوليه 2013، ويشدد على أهمية ضمان تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء انتخابات، وبصفة خاصة على تهيئة بيئة آمنة قبل الفترة الانتخابية وخلالها وبعدها، وحصول جميع المرشحين على فرص متكافئة في الاستفادة من وسائط الإعلام الخاضعة للدولة، وتمكين جميع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم المشردون داخليا واللاجئون، من المشاركة في العملية الانتخابية، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بناء على طلب السلطات الانتقالية في مالي، أن تقدم الدعم للعملية الانتخابية بوسائل منها توفير الموارد المالية والقدرات اللازمة لمراقبة الانتخابات وتقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛ 
	4 - يطالب كل الجماعات المسلحة المتمردة في مالي بالتخلي عن أسلحتها ووقف الأعمال العدائية فورا، ويحث جميع الأطراف في مالي التي قطعت جميع الصلات بالتنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين، وما يرتبط بها من جماعات إرهابية، والتي تقر، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسلامتها الإقليمية وبالسلطات الانتقالية في مالي، على التعجيل بالدخول في عملية تفاوض شاملة للجميع، ييسرها الأمين العام، لا سيما عن طريق ممثله الخاص في مالي عند تعيينه على النحو المشار إليه في الفقرة 11 أدناه، وذلك بتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل؛
	5 - يدعو المجتمع الدولي، من خلال فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، إلى الاجتماع بصفة منتظمة في مالي، وخارج مالي، عند الاقتضاء، لمساعدة السلطات الانتقالية في مالي على تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد، ومواصلة المساهمة في تعزيز السلام الدائم والاستقرار والمصالحة في مالي، ويطلب إلى الأمين العام أن ييسر عقد اجتماعات فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، ويشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تعزيز السلام الدائم والأمن والاستقرار والمصالحة في مالي؛
	6 - يطالب بعدم قيام أي عضو من أعضاء قوات الدفاع والأمن المالية بتقويض وعرقلة تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية أو الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز ما أحرز من تقدم سياسي وأمني في مالي، ويؤكد أهمية السيطرة والرقابة المدنية المالية على قوات الدفاع والأمن المالية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، ضد من يقومون بأعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار والأمن، بمن في ذلك من يمنعون تنفيذ الأمر الدستوري؛
	7 - يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ويطلب إلى الأمين العام أن يدمج مكتب الأمم المتحدة في مالي ضمن هذه البعثة المتكاملة، على أن تتولّى البعثة المتكاملة مسؤولية الاضطلاع بالمهام المسندة إلى مكتب الأمم المتحدة في مالي، اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويقرر كذلك نقل الصلاحيات من بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة في 1 تموز/يوليه 2013، حيث ستبدأ البعثة المتكاملة في تنفيذ ولايتها على النحو المبيّن في الفقرتين 16 و 17 أدناه، لفترة أولية مدتها 12 شهرا، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بإدماج الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لبعثة الدعم الدولية ضمن البعثة المتكاملة بما يتناسب ومعايير الأمم المتحدة؛
	8 - يقرر أن يكون التاريخ المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه والنشر التدريجي للبعثة المتكاملة رهينين بقيام المجلس، في غضون 60 يوما من اتخاذ هذا القرار، بمواصلة استعراض الحالة الأمنية في منطقة مسؤولية البعثة المتكاملة، وتحديدا ما يتعلق بوقف العمليات القتالية الرئيسية التي تقوم بها القوات العسكرية الدولية في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المسؤولية المتوقعة للبعثة المتكاملة و/أو داخلها، وبحدوث تراجع كبير في قدرة القوات الإرهابية على أن تشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين والموظفين الدوليين في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المسؤولية المتوقعة للبعثة المتكاملة و/أو داخلها، ويقرر كذلك أنه في حال اعتبار المجلس أن هذه المعايير لم تستوف قبل 1 تموز/يوليه 2013، فإنه سيعدل في الوقت نفسه الجدول الزمني لنشر البعثة المتكاملة استنادا إلى هذه المعايير؛
	9 - يدعو إلى تحقيق إنجازات ملموسة في العملية السياسية في مالي، وهي إنجازات تكتسي أهمية حاسمة لنجاح نشر البعثة المتكاملة وأنشطتها؛ 
	10 - يكرر تأكيد أن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية تُحثّ على مواصلة تقديم الدعم المنسق إلى بعثة الدعم الدولية عملاً بالقرار 2085 (2012)، إلى حين نقل الصلاحيات من بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة، بسُبل منها التدريب العسكري، وتوفير المعدات، والاستخبارات، والدعم اللوجستي، ويطلب إلى الأمين العام التعجيل بصرف المدفوعات من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المنشأ عملا بالقرار 2085 (2012) لدعم بعثة الدعم الدولية، ويقرر أن المعدات التي قدمت كتبرعات أو منح إلى بعثة الدعم الدولية، أو التي لا تزال مملوكة للجهات المانحة، لا تعتبر معدات مملوكة للوحدات؛ 
	11 - يطلب إلى الأمين العام التعجيل بتعيين ممثل خاص في مالي ورئيس للبعثة المتكاملة، تكون له، من تاريخ تعيينه، الصلاحية العامة في الميدان لتنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في مالي، ويبذل مساعيه الحميدة وينسق جهود المجتمع الدولي من أجل دعم العناصر ذات الأولوية على النحو المبيّن في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، وأن يقوم، من تاريخ نقل صلاحيات بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة، بقيادة جميع المهام التي تشملها ولاية البعثة المتكاملة على النحو المحدد في الفقرة 16 أدناه، وبتنسيق الدعم العام الذي يقدمه المجتمع الدولي في مالي، بما في ذلك في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وفي إصلاح القطاع الأمني، ويشدد كذلك على أن يسهر الممثل الخاص على كفالة التنسيق الأمثل بين البعثة المتكاملة وفريق الأمم المتحدة القطري في مالي، فيما يتعلق بالجوانب المترابطة من ولايتيهما؛
	12 - يقرر أن يكون قوام البعثة المتكاملة 200 11 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع في البلد، حسبما وعندما تقتضي الحاجة ذلك، و 440 1 من أفراد الشرطة، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة لها قدرات ومعدات كافية من أجل تعزيز قدرة البعثة المتكاملة على العمل والاضطلاع بمسؤولياتها على نحو فعّال، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتعيين موظفين مؤهلين، يتمتعون بخبرة مهنية ومهارات تناسب المهام المحددة في الفقرتين 16 و 17 أدناه في إطار مجالات الكفاءة المطلوبة؛ 
	13 - يرحب بالتزام الأمين العام، على النحو المبين في الفقرة 81 من تقريره (S/2013/189)، باتخاذ جميع الخطوات الممكنة، بوسائل منها الاستخدام الكامل للصلاحيات الحالية والتعجيل، وفقاً لسلطته التقديرية، بنشر القدرات المدنية والعسكرية في مالي للاستجابة على أفضل وجه لتوقّعات المجلس وتلبية احتياجات شعب مالي، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة، وفقاً للفقرتين 7 و 8 أعلاه، لكي تكون البعثة المتكاملة على استعداد لبدء أنشطتها؛ 
	14 - يأذن للأمين العام باتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة التعاون بين البعثات، ولا سيما بين البعثة المتكاملة وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والقيام بعمليات نقل مناسبة للقوات وعتادها من البعثات الأخرى التابعة للأمم المتحدة إلى البعثة المتكاملة، وذلك رهناً بالشروط التالية: ’1‘ علم المجلس وموافقته، بما في ذلك الموافقة على نطاق النقل ومدته، ’2‘ وموافقة البلدان المساهمة بقوات، ’3‘ والحالة الأمنية في المناطق التي تنتشر فيها بعثات الأمم المتحدة تلك، ودون المساس بأداء الولايات المنوطة بها؛ 
	15 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن تتقاسم بعثات الأمم المتحدة الأخرى في المنطقة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، مع البعثة المتكاملة الدعم اللوجستي والإداري، إلى أبعد مدى ممكن، دون الإخلال بقدراتها التشغيلية فيما يتعلق بولاياتها، من أجل تحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة للبعثات في منطقة غرب أفريقيا، وتقديم تقارير عن ذلك للنظر فيها حسب الاقتضاء؛
	16 - يقرر أن تشمل ولاية البعثة المتكاملة ما يلي:
	(أ) تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية ودعم إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد
	’1‘ دعم السلطات الانتقالية في مالي، وتحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية، وخاصة في شمال مالي، وفي هذا السياق، ردع التهديدات واتخاذ خطوات نشطة لمنع عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق؛
	’2‘ دعم السلطات الانتقالية في مالي في توسيع نطاق إدارة الدولة وإعادة بسطها في جميع أنحاء البلد؛ 
	’3‘ دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة بناء قطاع الأمن في مالي، وبخاصة الشرطة والدرك عن طريق المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والعمل في مواقع مشتركة، وبرامج التوجيه، فضلاً عن قطاعي سيادة القانون والعدالة، في حدود قدراتها، وبتنسيق وثيق مع الشركاء الثنائيين الآخرين والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة في هذه المجالات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ 
	’4‘ مساعدة السلطات الانتقالية في مالي، عن طريق التدريب وأشكال الدعم الأخرى، في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وفي إدارة الأسلحة والذخيرة؛ 
	’5‘ مساعدة السلطات الانتقالية في وضع وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وتفكيك الميليشيات ومجموعات الدفاع عن النفس، بما يتسق مع أهداف المصالحة ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المسرحين؛ 
	(ب) دعم تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية، بما في ذلك الحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية
	’1‘ مساعدة السلطات الانتقالية في مالي على التعجيل بتنفيذ خريطة الطريق الانتقالية بهدف استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي والوحدة الوطنية في مالي استعادة كاملة؛ 
	’2‘ بذل المساعي الحميدة، وبناء الثقة، وتيسير العمل على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك عن طريق الشركاء المحليين، حسب الاقتضاء، تحسباً لنشوب النزاعات ودرئها والتخفيف من آثارها وحلها؛
	’3‘ مساعدة السلطات الانتقالية في مالي والمجتمعات المحلية في شمال مالي على تيسير إحراز تقدم نحو إقامة حوار وطني شامل، وتحقيق عملية المصالحة، وخصوصا إجراء عملية التفاوض المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، بسبل منها تعزيز القدرة التفاوضية وتدعيم مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المرأة؛ 
	’4‘ دعم تنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة، بوسائل منها توفير مساعدة لوجستية وتقنية مناسبة وترتيبات أمنية فعّالة؛ 
	(ج) حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة 
	’1‘ القيام، دون مساس بمسؤولية السلطات الانتقالية في مالي، بحماية السكان المدنيين المعرضين لتهديد عنف مادي وشيك، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها؛
	’2‘ توفير حماية خاصة للنساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بسُبل منها نشر مستشارين معنيين بحماية الطفل ومستشارين معنيين بحماية المرأة، وتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي والجنساني في النزاع المسلح؛
	’3‘ حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة الأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والموظفين ذوي الصلة؛
	(د) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	’1‘ رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكب في جميع أنحاء مالي والمساعدة على التحقيق فيها وإبلاغ المجلس بها، والمساهمة في الجهود الرامية إلى منع تلك الانتهاكات والتجاوزات؛ 
	’2‘ تقديم الدعم، على وجه الخصوص، للنشر الكامل لمراقبي حقوق الإنسان بالبعثة المتكاملة في جميع أنحاء البلد؛
	’3‘ القيام تحديدا برصد الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الأطفال والانتهاكات التي ترتكب ضد النساء، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، والمساعدة في التحقيقات بشأنها وتقديم تقارير إلى المجلس عنها؛
	’4‘ مساعدة السلطات الانتقالية في مالي في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
	(هـ) دعم عمليات المساعدة الإنسانية 
	دعما للسلطات الانتقالية في مالي، الإسهام في تهيئة بيئة آمنة لإيصال المساعدة الإنسانية بسلام وبقيادة مدنية، وفقاً للمبادئ الإنسانية، والعودة الطوعية للمشردين داخلياً واللاجئين بالتنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛ 
	(و) دعم المحافظة على التراث الثقافي
	مساعدة السلطات الانتقالية في مالي، حسب الضرورة والإمكانيات، على حماية المواقع الثقافية والتاريخية من الهجمات في مالي، بالتعاون مع اليونسكو؛ 
	(ز) دعم العدالة الوطنية والدولية 
	القيام، حسب الضرورة والإمكانيات، بدعم ما تبذله السلطات الانتقالية في مالي، ودون مساس بمسؤولياتها، من جهود ترمي إلى تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مالي إلى العدالة، مع مراعاة إحالة السلطات الانتقالية في مالي الحالة في بلدها منذ كانون الثاني/يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية؛
	17 - يأذن للبعثة المتكاملة باستخدام جميع الوسائل الضرورية، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، للاضطلاع بولايتها على النحو المبين في الفقرات 16 (أ) ’1‘ و ’2‘ و 16 (ج) ’1‘ و ’2‘ و 16 (هـ) و 16 (و) و 16 (ز)، ويطلب إلى العنصرين المدني والعسكري للبعثة المتكاملة تنسيق أعمالهما بهدف دعم المهام المبينة في الفقرة 16 أعلاه؛
	18 - يأذن للقوات الفرنسية، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، باستخدام جميع الوسائل الضرورية، من بداية أنشطة البعثة المتكاملة وحتى نهاية ولايتها على النحو المأذون به في هذا القرار، من أجل التدخل لدعم عناصر البعثة في حال تعرضها لتهديد وشيك وخطير وبناء على طلب الأمين العام، ويطلب كذلك إلى فرنسا تقديم تقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذه الولاية في مالي وتنسيق تقاريرها مع تقارير الأمين العام المشار إليها في الفقرة 34 أدناه، ويقرر استعراض هذه الولاية في غضون ستة أشهر من بدايتها؛ 
	19 - يحث جميع الأطراف في مالي على التعاون التام مع نشر البعثة المتكاملة وأنشطتها، ولا سيما من خلال تأمين سلامة أفراد البعثة وأمنهم وحرية تنقلهم، مع كفالة دخولهم بدون أي معوقات وعلى نحو فوري إلى جميع أراضي مالي لتمكين البعثة من الاضطلاع بولايتها على نحو تام؛ 
	20 - يناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، كفالة نقل جميع الأفراد، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها المركبات وقطع الغيار، التي يكون استخدامها مقصورا على البعثة ومهامها الرسمية، بحرية وبدون عراقيل وعلى نحو سريع من مالي وإليها؛
	21 - يكرر التأكيد على أن تدريب قوات الدفاع والأمن المالية ودعمها وإعادة نشرها أمور حيوية لكفالة أمن مالي واستقرارها في المدى البعيد ولحماية شعب مالي، ويؤكد على أهمية تحمل قوات الدفاع والأمن المالية المسؤولية الكاملة عن توفير الأمن في جميع أراضي مالي؛ 
	22 - يرحب بنشر بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، التي توفر التدريب والمشورة لقوات الدفاع والأمن المالية من أجل المساهمة في تعزيز السلطة المدنية واحترام حقوق الإنسان، ويدعو الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ممثله الخاص لمنطقة الساحل، إلى التنسيق الوثيق مع البعثة المتكاملة وشركاء مالي الثنائيين الآخرين الذين يقدمون المساعدة إلى السلطات الانتقالية في مالي في مجال إصلاح القطاع الأمني؛ 
	23 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام، بصورة منسقة، بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتدريب، في مجالات شتى من بينها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال، والدعم في مجال بناء القدرات، إلى قوات الدفاع والأمن المالية، بوسائل شتى من بينها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المنشأ عملا بالقرار 2085 (2012) لإحلال السلام والأمن في مالي، وبالتنسيق الوثيق مع المبادرات القائمة، لا سيما بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في إعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل إقليمها الوطني، ودعما لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، وللحد من التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها؛ 
	24 - يكرر التأكيد على أن السلطات الانتقالية في مالي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في مالي، ويشير كذلك إلى قراراته 1265 (1999)، و 1296 (2000)، و 1674 (2006)، و 1738 (2006)، و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009)، و 1998 (2011)، و 2068 (2012)، بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويهيب بالبعثة المتكاملة وجميع القوات العسكرية في مالي أن تأخذ هذه القرارات في الاعتبار وأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويشير إلى أهمية التدريب في هذا الصدد؛
	25 - يطلب إلى البعثة المتكاملة أن تراعي تماما الاعتبارات الجنسانية بوصفها مسألة شاملة طوال فترة ولايتها وأن تساعد السلطات الانتقالية في مالي على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع المستويات وفي طور مبكر من مرحلة تحقيق الاستقرار، في مجالات شتى من بينها إصلاح قطاع الأمن، وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك في الحوار السياسي الوطني والعمليات الانتخابية؛
	26 - يطلب أن تراعي البعثة المتكاملة الحاجة إلى حماية المدنيين وتخفيف حدة المخاطر التي تهددهم مراعاة تامّة، بمن في ذلك، على وجه الخصوص، النساء والأطفال والمشردين وكذلك الأهداف المدنية، لدى الاضطلاع بولايتها على النحو المبيّن في الفقرتين 16 و 17 أعلاه، ولدى الاضطلاع بها بالاشتراك مع قوات الدفاع والأمن المالية، مع الامتثال التام لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة (S/2013/110)؛
	27 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على كفالة مساءلة جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لالتزامات مالي بموجب نظام روما الأساسي؛
	28 - يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى القيام، بمساعدة البعثة المتكاملة، بما يتسق مع الفقرة 16 أعلاه، ومع الشركاء الدوليين، بالتصدي لمسألة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها، وفقا لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من أجل ضمان الإدارة السليمة والفعالة لمخزوناتها من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتخزينها وأمنها، ومن أجل جمع و/أو تدمير الأسلحة الفائضة أو المضبوطة أو غير الموسومة أو المقتناة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية التنفيذ الكامل لقراره 2017 (2011)؛
	29 - يحث دول الساحل والمغرب العربي على تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الأقاليمي من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية على نحو شامل ومتكامل، وخصوصا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين، ومنع توسع تلك الجماعات وكذلك الحد من انتشار جميع أنواع الأسلحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية ويحيط علما، في هذا الصدد، بنتائج المؤتمر الذي نظمته المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في الرباط بشأن التعاون على مراقبة الحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي؛
	30 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل امتثال البعثة المتكاملة التام لسياسة الأمم المتحدة التي تقضي بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية وأن يبقي المجلس على علم تام بحدوث أي حالات سوء سلوك من هذا القبيل؛
	31 - يطلب إلى البعثة المتكاملة أن تقوم، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها ودون الإخلال بولايتها، بتقديم المساعدة إلى اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) وإلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004)، بطرق شتى من بينها تقديم المعلومات المتصلة بتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2083 (2012)؛
	32 - يطلب إلى الأمين العام أن ينظر في الآثار البيئية لعمليات البعثة المتكاملة عند اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها، ويشجع البعثة المتكاملة، في هذا السياق، على إدارتها، حسب الاقتضاء، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها السارية، وأن تعمل بوعي في محيط المواقع الثقافية والتاريخية؛
	33 - يطلب إلى الأمين العام والسلطات الانتقالية في مالي، إبرام اتفاق بشأن مركز القوات فيما يتعلق بالبعثة المتكاملة، وذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 58/82 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفـي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويقرر تطبيق اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (A/45/594) بشكل مؤقت لحين إبرام هذا الاتفاق؛ 
	34 - يطلب إلى الأمين العام أن يطلع المجلس بانتظام على الحالة في مالي، وعلى تنفيذ ولاية البعثة المتكاملة، وأن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون 45 يوما من اتخاذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بالفقرتين 8 و 9 أعلاه، ثم كل ثلاثة أشهر اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2013، وأن يدرج في تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن الحالة الأمنية، والعناصر السياسية ذات الأولوية على النحو المبين في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بشأن تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية، والمعلومات ذات الصلة بالتقدم المحرز وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن استعراض مستوى القوات وتشكيل القوات ونشر جميع العناصر المكونة للبعثة المتكاملة؛
	35 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

